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 :مداولات اللجنة .1

  
، للاستماع 2026أفريل  02عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسةً يوم الخميس 

في الجزء  )78/2025إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلّق ʪلنظام الأساسي للإطارات المسجدية (عدد 
، تبعًا للطلب في الجزء الثاني المتعلقين ʪلفوترة الإلكترونية 14/2026و 12، ولإبداء الرأي في مقترحي القانونين عدد الاول

 كلجنة متعهدة أصالة ʪلنظر في مقترحيْ القانونينْ المذكوريْن.  مالية والميزانيةـالوارد عن لجنة ال

القانون الذي هذا مقترح بررات تقديم تقديم دواعي ومُ  ، إجمالا،التشريعيةمثلو جهة المبادرة ـتولى م جلسةـفي مستهل ال
توفير إطار قانوني شامل ومنصف يضمن الحقوق المهنية للى أنه يهدف إمشيرين ، أبواب 5فصلا موزعا على  12يتضمن 

إيجابيا على جودة الخطاب  حسّن ظروف عملهم بما ينعكسـوالاقتصادية للإطارات الـمسجدية ويعزز الاستقرار الوظيفي ويُ 
  .الدينـي من خلال بناء نظام شفاف وعادل للمسار المهني للإطارات الـمسجدية في الانتداب والتكوين والتقييم والتدرج

أن هذا المقترح يندرج في إطار التصدي للهشاشة الوظيفية والـمالية وتوفير الحماية  ،كذلك  ،وبينّ ممثلو جهة الـمبادرة
الكاملة للإطارات الـمسجدية على أهمية دورهم في تعزيز الهوية الوطنية التونسية في اĐتمع. وأكّدوا ضرورة وضع  الاجتماعية

 .يفه في أغراض إيديولوجية وسياسيةجميع الضماʭت الرامية الى تكريس استقلالية الأداء والحياد في الخطاب الديني وعدم توظ

وزارة الشؤون الدينية من خلال رʩسة الحكومة و محل متابعة مع ت الـمسجدية لإطاراتسوية وضعية ان لى أإأشاروا  كما
ما يقتضي العمل على  ʪلجوانب الماليةخاصة فيما يتصل ، والشفاهية ةكتابيممارسة النواب لدورهم الرقابي عبر الأسئلة ال

مسجدية، ـت اللإطارال التصدي للهشاشة الوظيفية والـمالية مبادرة التشريعية التي من شأĔا أن تُسْهم فيـدراسة هذه ال
   .كركيزة أساسية في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية دورهم في اĐتمعمشدّدين على أهمية 

رح والوصول ـمقتـميع التعديلات الرامية لتجويد هذا الـعلى ج منفتاحهإالـمبادرة التشريعية عن  جهة مثلوـم وأعـربهذا 
 خاصة ʪلاستئناس الى المختصين في هذا اĐال. لى الغاʮت التي اقترح من أجلهاإبه 

ēدف الى  قانونية هذه الـمبادرة التشريعية وما تضمنته من أحكام الحاضرون وفي معرض مداخلاēم ثـمـنّ النواب    
تسوية الوضعية المهنية للإطارات الـمسجـديـة مبيّنين دورهم الهام والـمحوري في الـمجتمع وضرورة حـماية الخطاب الديني من 
التوظيف وتطرقوا إلى بعض مضامين مُقترح القانون على غرار الشروط الواجب توفرها لانتداب الإطارات الـمسجـدية 

لى مختلف خطط إأهمية تحقيق التناسب بينها. كما تم التطرق و  الـمخالفات والعقوʪت والحقوق والواجبات إضافة إلى
قترحين مزيد الإطارات الـمسجدية وخصوصية وظائفهم سواء في علاقة ʪلـمهام الـمسندة لهم وكذلك بساعات عملهم، مُ 

  طراف ذات الصلة.تعميق النظر في مقترح القانون من خلال توسيع دائرة الاستماعات الى مختلف الأ
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رتبطة بطبيعة الخطة والمهام الخصوصية المضرورة توضيح جملة من المفاهيم  لىإفي علاقة بمضامين مقترح القانون، كما دعوا 
كيد على أهمية أالتالإطارات المتفرغة وغير المتفرغة والمتطوعين و  الفصل بين مع، ندة لمختلف الاطارات المسجديةالمس

محافظة على قيم الوسطية والاعتدال وحياد الخطاب ـوتوفير كل الضماʭت الكفيلة ʪل تقييم ومتابعةالتنصيص على آليات 
في بعض  يستوى التعليملمعلى ضرورة مزيد التدقيق والتشديد في شروط التعيين، خاصة المتعلقة ʪ كيدتم التأالديني. كما 

أن ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب جامعة الزيتونة بما من شأنه  بخريجيالتقيّد اقتراح الخطط ولا سيما ʪلنسبة للأئمة، ك
  . الديني

المضبوطة للاطارات  خطة من الخططجملة من الاستفسارات حول مدى وجود شروط خاصة بكل وقدّم النواب 
ʪلوظيفة العمومية  المنطبقةتعميم نظام ساعات العمل وما مدى امكانية ام العمل خاصة فيما يتعلق بساعات ونظالمسجدية 

معروضة ـمدى اقتصار مضمون وهدف المبادرة التشريعية الالتساؤل عن طرح . كما تم على كل خطط الإطارات المسجدية 
   .ةمختلف الجوانب المتصلة ʪلاطارات المسجدي تشملسم أĔا أ تحسين الأوضاع المادية ىلع

توفير إطار قانوني شامل  لىإن كان يهدف إو ، مقترحـأن هذا ال إلى إبرازاتجهت بعض الآراء هذا ومن جهة أخرى 
قد يطرح جملة من إلا أنه  ،ʪلتثمين ةجدير وهي مسألة  ،ومنصف يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات الـمسجدية

يتمثّل أبرزها في احتمال Ϧثيره على بعض المبادئ العامة، لاسيما إذا أفضى إلى مزيد من الارتباط بين الدولة  المخاوف التي
إمكانية توظيف ما تتمتع به الإطارات المسجدية من Ϧثير داخل و  أن تظل مستقلةوالإطارات المسجدية في مجالات يفُترض 

تخوّفات من أن يؤدي إدماج الإطارات  طرحوʪلتالي  .الأصلية للمقترحاĐتمع في سياقات قد لا تنسجم مع الأهداف 
على أهمية إيجاد توازن دقيق بين Ϧطير هذا القطاع  كيدأوالت المسجدية ضمن الوظيفة العمومية إلى توجيه الخطاب الديني

   .وضمان حياده

حيث ساعات العمل والمهام وبخصوص كيفية تحديد المنح والأجور وارتباطها بطبيعة الخطة من وفي معرض إجابتهم، 
أن هذه المسألة تبقى محل نقاش مع المختصين في هذا اĐال في اتجاه مزيد  جمالاإ مبادرةـمثلو جهة الـبينّ م ،المسندة

  الاستئناس ϕرائهم. 

ه تم أنّ  لمخالفات والعقوʪت، أشار أصحاب المبادرةالقانون والمتعلقين ʪ من مقترح 10و 9وفيما يتعلق بمضامين الفصلين 
ن أة عنها مبينين اعتماد مبدأ التدرجّ في المخالفات والعقوʪت بما يضمن التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المنجرّ 

 الى اللجان المختصة التابعة لوزارة الشؤون الدينيةالتفاصيل والحيثيات المتعلقة ʪثبات المخالفة وتسليط العقوبة تبقى موكولة 
  .كوزارة إشراف
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رح والوصول به ـمقتـميع التعديلات الرامية لتجويد هذا الـعلى ج منفتاحهإكيد أتبواختتم ممثلو جهة المبادرة ردودهم    
ختلف الأطراف ذات ـلى مإتوسيع دائرة الاستماعات الى في هذا السياق اللجنة  ، داعينالى الغاʮت التي اقترح من أجلها

   .الصلة

، )78/2025(عدد قترح الـمتعلق ʪلنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية هذا المتعميق النظر في ب وفي سياق متصل هذا،   

لها استماع من خلال برمجة جلسات  التداول حول الجهات التي يمكن الاستئناس برايها في الموضوعفي اطار و  نظرت اللجنة
بعقد جلسة هذه الجلسات الانطلاق في  تقرر، وفي مرحلة أولى، قبل أن . برزت العديد من المقترحات المهمة في هذا الاطار

  .وزارة الشؤون الدينيةو  حكومةـرʩسة الممثلي لى كل من إ

ستعراض مشروع تقريرها حول إبداء الرأي في مقترحي القانونين أشغالها وذلك ʪواصلت اللجنة ، الحصة المسائيةخلال و 
 2026المتعلق بقانون المالية لسنة  2025ديسمبر  12المؤرخ في  2025لسنة  17تعلق بتنقيح القانون عدد الم 12/2026عدد 

للطلبين الواردين عن لجنة المالية تبعا ، تعلّق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة ʪلفوترة الالكترونيةالم 2026 /14وعدد 
 .للنظر فيهما ةيزانية بصفتها لجنة متعهدة أصالوالم

مشاركة اللجنة في جلسات الاستماع المشتركة مع لجنة المالية إجمالا ومن حيث المحتوى تفصيلات عن وتضمّن التقرير 
حيث تم  2026في هذا الموضوع المهم المتعلق بتوسيع مجال التعامل ʪلفوترة الإلكترونية بمقتضى قانون الـمالية لسنة والميزانية 

الوطني لعمادة الأطباء الـمجلس و شبكة تونس للتجارة و الية ـــــــوزارة المو تكنولوجيات الاتصال  وزارةلى كل من إالاستماع 
فعاليات اليوم الدراسي لى جملة نقاشات واستفسارات أعضاء اللجنة خلال مواكبتهم لإʪلإضافة  .الهيئة الوطنية للمحامينو 

  . مقترحي القانونين المذكورينالذي تم تنظيمه حول البرلماني 

في الـجوانب الداخلة في وذلك رأي اللجنة في علاقة ʪلأحكام المضمنة بمقترحي القانونيين  وخلال التداول حول ،هذا
ēبين:  داخل اللجنة ، تباينت آراء النواب الحاضرينا اختصاصا  

 2026من قانون الـمالية لسنة  53إتجه نحو عدم قبول التأجيل وتـحميل الـمسؤولية للوظيفة التنفيذية لتطبيق الفصل  رأي أول -

ʪلجوانب التنفيذية لتطبيق هذا الفصل عن وزارة الـمالية في الغرض تعُنى  2026لسنة  ʪ2عتبار صدور مذكرة تفسيرية عدد 
  .دون الحاجة الى تدخل تشريعي في الـموضوع

بـخصوص الزامية التـعامل ʪلفوترة الالكترونية فقط  2026دعا الى Ϧجيل تطبيق أحكام قانون الـمالية لسنة  رأي ʬن -

لرأي الثاني في آجال التأجيل كذهاب ʪلنسبة للمهن والـحرفيين والـمؤسسات الصغرى مع الاختلاف داخل ذات هذا ا
. ويستند 2028ومقترح آخر بداية من قانون المالية لسنة  2027المقترح الأول نحو التطبيق انطلاقا من قانون المالية لسنة 

أصحاب هذا الرأي الـمتعلق ʪلتأجيل الى الصعوʪت التطبيقية التي تحول دون تمكين مسدي الخدمات خاصة من الـمهن 
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البنية التحتية حرفيين والـمؤسسات الصغرى من الانخراط في هذه الـمنظومة ʪلشكل المطلوب وذلك نظرا لعدم جاهزية والـ
الصادرة عن وزارة  2026لسنة  2ومختلف المتدخلين في عملية الفوتـرة الالكترونية. كما أن الـمذكرة التفسيرية عدد  الرقمية

الـمالية لا يمكن أن تحل مـحل النص القانوني وأن التأجيل يقتضي تدخلا تشريعيا تطبيقا لمبدأ توازي الصيغ والإجراءات 
في مسألة توسيع التعامل ʪلفاتورة الالكترونية ʪلتأجيل سواء لسنة  2026على أساس أن تنقيح أحكام قانون المالية لسنة 

  يمكن أن يتم الا عبر نص قانوني. لا  2028أو  2027

  وبعرض مختلف الآراء والـمقترحات المذكورة على التصويت، حظي الرأي الأول بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.     

حول إبداء الرأي في مقترحيْ ها جماع الأعضاء الحاضرين على تقرير لمصادقة ʪϵإثر ذلك اللجنة جلستها  هذا، واختتمت   
  المتعلقين ʪلفوترة الالكترونية و إحالته إلى لجنة المالية والميزانية المتعهدة أصالة. 2026/ 14و 12القانونينْ عدد 

 رار اللّجنة:ــــق . 2
         

مقترح القانون وزارة الشؤون الدينية حول رʩسة الحكومة و من  ممثلين عن الوظيفة التنفيذيةجلسة استماع الى  برمجة -
 .)2025 /78عددالـمتعلق ʪلنظام الأساسي للإطارات الـمسجدية (

 2026/ 14و 12حول إبداء الرأي في مقترحيْ القانونينْ عدد  على تقرير اللجنةالحاضرين  الأعضاءϵجماع المصادقة  -

  المالية والميزانية المتعهدة أصالة.إحالته إلى لجنة و  المتعلقين ʪلفوترة الالكترونية
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